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دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية البيئة أثناء النزاعات 

 المسلحة

 سيدي بلعباس: جامعة  عراب نصيرة. أ
  : مقدمة

نما يحتاج ا لى  مما صوك ايه  أن  أي نظام قانوني يرجى له الفعالية والاموثال التام لأحامه ا 

وجود جهاز قضائي مس تقل ودائم يعمل على تأأكيد احترام هذه الأحام ويحدد مسؤولية كل من يخرج 

عل ا وهذا ما ااوقده المجتمع الدولي لفترة طويلة من الزمن لم يتم خلالها ا يجاد جهاز قضائي ذو مس توى 

ك ص س يما  ل لتطبيع قواعد القانون الدولي بصفة عامة وقواعد القانون الدولي اص سساني بصورة خاصةاعا

 .تلك المتعلقة بالمسؤولية الشخصية عن ارتاب الجرائم الدولية

وفي ظل غياب القضاء الدولي  اس تقر العرف الدولي على  أن المحاكُ الوطنية في كل دولة لها  

لقانون الداخلي حيث كان هناك التزام يقع على عاتع الدول بأأن تقوم بهذا العمل اخوصاص عام بالنس بة ل

من خلال اخوصاص محاكمها القضائية بشأأن الأاعال المجرمة دوليا واقا لضوابط معينة تكفل عدم هروب 

المجرم من العقاب
1
. 

وهو ما كشفه ولكن مثل هذا الحل لم يكن كاايا لمعالجة هذا النقص في   لية التنظيم الدولي 

الواقع العملي بدليل  أنه منذ الحرب العالمية الثانية وعقب انتهاء المحاكمات التي عقبتها قد حدثت نزاعات 

مسل ة عديدة وارتكبت الكثير من الجرائم الدولية بما ا ا الجرائم البيئية  ودون  أن تنشأأ بمناسبتها  أي   لية 

دولية للتحقيع  أو المحاكمة
2
. 

هناك ضرورة قانونية مل ة ص سشاء محكمة جنائية دوليةك من  أجل تطبيع قواعد لذا اقد  أصبح 

القانون الدولي اص سساني  عامة وقواعد  حماية البيئة  أثناء النزاعات المسل ة خاصةك وهذا في ظل عدم 

 وجود  أجهزة اعالة تسهر على حمايتها

بيئة  أثناء النزاعات المسل ة كان صبد وللتعرف  أكثر على دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية ال 

 .لنا  أن نعرج  أوص على مفهوم   الجريمة الدولية و أركانها وكيف  أن الجريمة البيئية تدخل ضمنها

 

 

                                                 
1
براهيم دراجي القانون الدولي اص سساني والمحكمة الجنائية الدوليةك كيف يحنا في ا    سشاء المحكمة الجنائية الدولية؟ك مقال منشور في كتاب ا 

 001ك ص 5662بنانك الطبعة الأولىك ل القانون الدولي اص سساني   ااق وتحدياتك الجزء الثالثك منشورات الحلبي الحقوقيةك بيروتك 
2
 001نفس المرجعك ص  
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 مفهوم الجريمة الدولية و أركانها:  أوص

 مفهوم الجريمة الدولية وخصائصها - أ 

كل سلوك محظور يقع تحت :" ولية بأأنها أن عرف الجريمة الد V.pellaس بع للفقيه الروماني بلا      

كل : "بأأنها Glasserك وعراها جلاسير "طائلة الجزاء الجنائي الذي يطبع وينفذ باسم المجموعة الدولية

اعل يخالف القانون الدوليك كونه يضر بالمصالح التي يحم ا هذا القانون في نطاق العلاقات الدوليةك 

ك ثم عراها الدكتور عبد الله سليمان "العقاب على ااعله ويوصف بأأنه عمل جنائي يس توجب تطبيع

كل عمل  أو اموناو عن عمل يصيب المصالح الدولية  أو اص سسانية الكبرى بضرر يمنعه العرف "سلمان بأأنها 

"الدولي ويدعو ا لى المعاقبة عليه باسم المجموعة الدولية
1
. 

ليةك يمكن لنا  أن نقول بأأن مفهوم الجريمة من خلال هذه التعاريف الفقهية التي  أعطيت للجريمة الدو 

الدولية يرتكز على عناصر  أساس ية ص يمكن الاس تةناء عنها وهي تتمثل في  أنها تمس بالمصالح الحيوية 

للمجتمع الدوليك سواء كانت هذه المصالح اص الدول  أو الأارادك ودائما الفعل الذي يشكل الركن المادي 

ورة و أن الأساس الشرعي لها مصدره الأساسي العرف الدولي وتوقيع للجريمة يتسم بالجسامة والخط

العقاب على من يقتراها يكون دائما باسم المجموعة الدولية وللجريمة الدولية خصائص تمةها عن الجريمة 

 :الداخلية نعرضها ايما يلي

 :جواز التسليم في الجرائم الدولية-2

من  أنه ص يجوز التسليم في الجرائم الس ياس ية اا ن  خلااا لما هو مكرس في القوانين الداخلية 

الجرائم الدولية بحكم خطورتها يجوز تسلم المجرمين ا اك وقد  أكدت عدة وثائع دولية وقرارات على قاعدة 

بادة الجنس البشري  تسلح المجرمين الذين يرتكبون جرائم دوليةك اقد نصت المادة السابقة من معاهدة ا 

ص تعبر اص بادة الجماعية والأاعال الأخرى في المادة الثالثة جرائم س ياسة على ": من  أنه 1748لس نة 

صعيد تسليم المجرمينك وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحاصت بتلبية طلب التسليم واقا لقوانينها 

 ".ومعاهداتها النااذة المفعول

النص  1747حع باتفاقيات جنيف لس نة المل 1777من البروتوكول الأول لس نة  32وجاء في المادة 

 ".التسليم حالة في تتضامن  أن المتعاقدة الدول على: "على ما يلي

وتطبيقا لما نصت عليه الوثائع الدولية من  أنه يجوز التسليم في الجرائم الدوليةك يد  أن الأمم المت دة لها 

الصادر  3174على سبيل المثال القرار رقم عدة قرارات تؤكد ا ا قاعدة التسليم في الجرائم الدوليةك منها 

                                                 
1
 22ك ص 0115ك ديوان المطبوعات الجامعيةك الجزائرك عبد الله سلمان سليمانك المقدمات الأساس ية في القانون الدولي الجنائي 
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يقدم للم اكمة  الأوخاص  الذين تقوم :"الذي نص في مادته الخامسة على ما يلي 1773ديسمبر  3في 

ذا وجدوا مدنيين وذلك  ضدهم دصئل على  أنهم ارتكبوا جرائم حرب  أو جرائم ضد اص سسانيةك ويعاقبون ا 

ا ا هذه الجرائم وفي هذا الصدد تتعاون الدول في كل ما يتصل  كقاعدة عامةك في البلدان التي ارتكبوا

"بتسليم هؤصء الأوخاص
1
. 

 :استبعاد تطبيع قاعدة التقادم في الجرائم الدولية -1

يقصد بالتقادم سقوط العقوبة  أو الدعوى العمومية وهو نظام ومبد أ مطبع في كل التشريعات      

مان له في القانون الدولي الجنائيك االجرائم الدولية ص تتقادمك وفي  الجنائية الوطنيةك لكن هذا المبد أ ص

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم  1768نوفمبر  26هذا الس ياق  أصدرت الأمم المت دة في 

جاء  2712 أصدرت الجمعية العامة للأمم المت دة قرار رقم  15/12/1771المرتكبة ضد اص سسانية وفي 

لأمم المت دة تطلب من الدول المعنية مرة ثانية  أن تقوم بجميع اص جراءات الضرورية من  أجل  أن ا: "ايه

التحقيع التام بجرائم الحرب والجرائم ضد اص سسانية كما عراتها المادة الأولى من اتفاقية عدم تقادم جرائم 

رمي الحرب والمتهمين الحرب والجرائم المرتكبة ضد اص سسانية للكشف وتوقيع وتسليم ومعاقبة كل مج

"بارتاب الجرائم ضد اص سسانية الذين لم تجر محاكمتهم ومعاقبتهم
2
. 

 : استبعاد نظام العفو في الجرائم الدولية -1

عفو : العفو هو تنازل الهيئة الاجتماعية عن كل  أو عن بعض حقوقها المرتبة على الجريمةك وهو نوعان   

 .عن الجريمة ويسمى بالعفو الشامل عن العقوبة ويسمى بالعفو الخاص وعفو

اهذا النظام ص زال مطبع في التشريعات الوطنية لكن في القانون الدولي مستبعد تطبيقه في الجرائم 

صدارهك لأنه على القانون الداخلي هذا  الدوليةك ومرده في ذلك غياب السلطة التي يكون لها الحع با 

يخص العفو الخاص و أيضا عدم وجود سلطة تشريعية  الحع مطور لرئيس الجمهورية بنص دس توري فما

في القانون الدولي تصدر تشريع يتضمن عفو وامل عن الجريمة
3
. 

 :عدم الاعتداد بالصفات الرةية والحصانات في الجرائم الدولية -4

على عكس ما هو مكرس ومقنن في التشريعات الداخلية بمنح ائة معينة من الأوخاص  

دون محاكمتهم  أمام القضاء الوطني في حالة ارتابهم جرائم داخليةك اا ن القانون  حصانات قضائية تحول

الدولي ص يعترف بالصفات الرةية والحصانات القضائية في حالة تورط الأوخاص الذين يتمتعون بها 

                                                 
1

 10ك ص 0115عبد الله سليمان سلمانك مقدمات في  القانون  الدولي الجنائيكديوان المطبوعات الجامعية كالجزائرك
2
 13نفس المرجع ك ص  
3
 10نفس المرجعك ص  
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ة بارتابهم جرائم دولية وقد تجسد هذا المبد أ من خلال محاكمات طوكيو ونورمبرج عقب الحرب العالمي

 أن المركز الرةي للمتهمين سواء : "الثانية حيث نصت المادة السابقة من صئحة نورمبرج على ما يلي

باعتبارهم رؤساء دولة  أو باعتبارهم من كبار موظفين ص يعتبر عذرا معفيا من المسؤولية  أو سبب من 

 ". أس باب افيف العقوبة

بيل المثال ما جاء في مشروو قانون الجرائم المخلة وقد تكرر هذا النص في عدة وثائع دولية ومنها على س 

 أن الصفة الرةية للفاعلك وخصوصها كونه رئيس دولة  أو حكومةك : "بسلم اص سسانية و أمنها بالقول ما يلي

 "ص تعفيه من مسؤولية الجنائية

  أركان الجريمة الدولية-ب

 أساس ية حتى يكتمل نظامها القانوني  الجريمة الدولية وأأنها وأأن الجريمة الداخلية تتكون من  أركان 

ويتحمل عنها الفرد المسؤولية الجنائية في القانون الدولي وتتمثل الأركان الأساس ية للجريمة الدوليةك في 

 .الركن المادي والركن المعنوي والركن الدولي

 :الركن المادي للجريمة الدولية-2

ادي اللامشروو الذي تولدت عنه الجريمة سواء كان الركن المادي في الجريمة الدولية هو السلوك الم    

يجابيا  أم سلبيا ايكون في اعل شيء غير مشروو  أو الاموناو عن اعل شيء يلزم القانون القيام به ا 
1
 . 

وللركن المادي صور اقد يقع في صورة تامة وقد يقع في صورة شروو وقد يقع في صورة مساهمة    

نون الدول ي الجنائي بين المساهمة الأصلية والتبعية في كااة مراحل  أصلية  أو تبعيةك ولقد ساوى القا

الجريمة الدولية المختلفة
2
. 

وحتى يتحقع الركن المادي في الجريمة الدوليةك صبد  أن تكون هناك علاقة س ببية وهي ما يربط بين 

ثبات  أن تلك الأخيرة ما كانت لت دث في العالم الخارجي ما لم يتم  الفعل والنتيجة اص جرامية بمعنى ا 

تيان عمل محدد ارتاب عمل معين  أو الاموناو عن ا 
3
. 

 :الركن المعنوي في الجريمة الدولية -1

يقصد بالركن المعنوي للجريمة الدولية  أن يرتكب الجاني السلوك اص جرامي وهو يعلم  أنه مؤثم  

ذن عنصرين  أساس يينك هما  اص رادة الحرة والعلمك وعلى غرار ومعاقب عليه جنائياك االركن المعنوي قوامه ا 
                                                 

1
يمة الدولية  أحام القانون الدولي الجنائيكدار الجامعة منتصر سعيد حمودةك المحكمة الجنائية الدولية النظرية العامة للجر  

 30ك ص  5660الجديدةكاص سكندرية كمصرك
2
 35نفس المرجعك ص  
3
 محمد صافي يوسفك اص طار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء  أحام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةك دار النهضة العربيةك 

 32ك ص 5665مصرك 
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القانون الداخلي الذي يقسم الجرائم ا لى عمدية وغير عمديةك اا ن القانون الدولي الجنائي يعرف هو ال خر 

هذا التقس يمك  أي ارتاب الجرائم الدولية عن طريع الخطأأ وهذا ما قد يحدث خلال الحروب بأأن تقوم 

ب موت وهلاك الكثير من الان المدنيين والأعيان المدنيةالطائرات بقصف  أحياء مدنية خطأأ مما يرت
1
ك 

 .ولكن في كثير من الأحيان الجرائم الدولية تكون دائما جرائم عمدية

 :الركن الشرعي -1

يقصد بالركن الشرعيك النصوص القانونية المجرمة للفعل المادي المكون للجريمة الدولي وهي كل  

غير المكووبة وبخصوص هذا الركن يشير الفقه ا لى الاعتداد بمشروعية قواعد القانون الدولي المكووبة و 

الفعل من عدمه يجب  أن يتم تقريره واقا لقواعد القانون الدولي وحده وذلك دون النظر ا لى ما تقضي به 

ذا قواعد القانون الداخليك بمعنى  أنه حينما يتم ارتاب اعل ما بمخالفة لقواعد القانون الدولي العامك اا ن ه

الفعل يعد مشروعا حتى ولو كان القانون الداخلي يصبغ عليه صفة المشروعية
2
. 

 :الركن الدولي -4

الركن الدولي هو الركن الذي يمة الجريمة الدولية عن الجريمة الداخلية ويتحقع بناء على تحقيع  

قوتها وقدراتها ووسائلها  مدير من دولة  أو مجموعة من الدول وتنفذ الدولة الجريمة الدولية باصعتماد على

الخاصة وهي قدرات ص تتوار في الأوخاص العاديين
3
ويتجلى الركن الدولي للجريمة الدولية من ناحية في  

 .طبيعة المصالح التي تشكل تلك الأخيرة اعتداء عل اك ومن ناحية  أخرى في صفة مرتكب ا

 البيئة  أثناء النزاعات المسل ةمدى مساهمة المحكمة الجنائية الدولية في  حماية : ثانيا 

بعد حديثنا  عن مفهوم الجريمة الدولية و أركانهاك نتناول في هذه الفقرة مدى مساهمة المحكمة  

 .الجنائية الدولية في  حماية البيئة  أثناء النزاعات المسل ة

ي له علاقة مباشرة قبل عرض ما جاء في المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذ

بالأاعال الضارة بالبيئةك صبد من اص وارة ا لى  أن مفهوم الجريمة البيئية كجريمة دولية يعاقب عل ا القانون 

الدوليك قد  أخذ حة كبير من الاهتمام لدى لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المت دة من خلال مشروو 

 .1776الخاص بقانون السلم و أمن البشرية لعام 

                                                 
1
 32 صافي يوسفك المرجع السابعك ص محمد 
2
 31نفس المرجعك ص  
3
 003عبد الله سليمان سلمانك المرجع السابعك ص  
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فمنذ اس تئناف  أوةال لجنة القانون الدولي  أعمالها بخصوص  أعداد مشروو الجرائم الماسة بأأمن  

دراج بنود الجريمة الدولية  1781وسلم  البشرية س نة  وقع خلاف وتضارب بين  أعضائها بخصوص ا 

البيئية ضمن الجرائم الدولية 
1
. 

ائمة الجرائم الدولية الماسة بسلم و أمن البشرية اريع مع توس يع ق: بحيث في هذا الس ياق كان هناك اريقين

 .وهناك اريع كان مع تضييع هذه القائمة

من –استند في توس يع قائمة الجرائم الدولية  1771االفريع الأول عند تقديم مشروو س نة  

دراج الجريمة الدولية البيئية كبير تطوير   على  أساس  أن القانون الدولي عرف في الس نوات الأخيرة - أجل ا 

وهناك قضايا وسائل  أصبحت تأأخذ حة كبير من اهتمامه من بينها قضايا البيئة التي عرات اهتمام كبير 

بداية من الس بعينات و أبرمت بشأأنها عدة اتفاقيات ومؤتمرات دوليةك الأمر الذي جعل هذا الفريع يقترح 

ائم الدولية التي لها علاقة بسلم مواد اص الأضرار البيئية  أثناء النزاعات المسل ة ويدرجها ضمن الجر 

و أمن البشريةك بحيث في هذا اص طار تم صياغة مادتين تكرس الجريمة البيئية  أثناء النزاعات المسل ة 

ويدرجها ضمن الجرائم الدولية التي لها علاقة بسلم و أمن البشريةك بحيث في هذا اص طار تم صياغة مادتين 

ت المسل ة  كجريمة دولية مس تقلة عن الجرائم الدولية الأخرى كجريمة تكرس الجريمة البيئية  أثناء النزاعا

الحرب  أو ضد اص سسانية
2

ك ولكن الحجج التي ارتكز عل ا هذا الفريع لم تلقى صدى كبير لدى الدول 

بداء تحفظات على الر أي الأولك بحيث ر أت بأأن القائمة التي تبناها  وكان لها موقف سلبي من خلال ا 

ا ا نقائص وطويلة جدا وليس ا ا ما يبرر تجريم بعض الأاعال على  أنها جرائم دولية وفي  الفريع الأول

من المشروو لجنة القانون الدوليك بحيث جاء في تصريح  26ها الصدد تم توجيه عدة انتقادات للمادة 

ا مفهوم واسعهي من  أكثر المواد في المشروو التي له 26ممثل الوصيات المت دة الأمريكية  أن المادة 
3
و قد .

واطرها في الر أي مندوب بريطانياك و أمام هذه الانتقادات كان على مقرر اللجنة  أن يعيد النظر في 

وايه  1775المشروو ويدخل عليه تعديلات بتقليص عدد الجرائم من خلال المشروو الذي قدمه س نة 

.تم ملاحظة حذف الجريمة البيئية كجريمة دولية
4
 

                                                 
1
 Karine Mollard –Bannelier,la protection de l’environnement en temps de conflit armé ,édition A 

Pédone ,Paris ,2006  , p 457 
2
 قانون الجرائم المخلة بسلم و أمن البشرية من مشروو 50والمادة  55المادة  

3
Karine Mollard-Bannelier , op- cit, p 463  

4
 Ibid,p 463 
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يجاد صيةة  ولكن هذا الموقف  تةير ايما بعد من خلال اقتراحات قدمتها بعض الواود بضرورة ا 

دراج من خلالها الأاعال الضارة بالبيئة  أثناء النزاعات المسل ة وربطها بجرائم الحربك ولهذا  قانونية يتم ا 

الةرض تم ا حداث اريع عمل خاص داخل لجنة القانون الدولي التي انكبت في  أعمالها لمعالجة هذا 

الموضوو ور أت  أنه من الضروري  أن تكون الأضرار البيئة ضمن الأحام الواردة في المشروو الخاص 

بجرائم الماسة بأأمن وسلامة البشرية وقد تحقع هذا الهدف من خلال المشروو الذي قدموه في يوم 

ما ربط الأضرار البيئية بجرائم الحرب  أ  17/15/1776 و جرائم والذي تم ايه طرح ثلاثة مقترحاتك ا 

ضد اص سسانية  أو تكون في وكل جريمة دولية مس تقلةك اتم في الأخير استبعاد طرح اس تقلالية الجريمة 

صوت مقابل  12البيئية و أخذ بالطرح الذي يقضي بربطها بجرائم الحرب بعد التصويت الذي حصل ب 

عن التصويت 4صوت واحد ضد الطرح واموناو 
1
وارة في هذا الس ياق  أنه بعد  الأخذ بالطرح  وللا 

الذي ربط الأضرار البيئية بجرائم الحربك وقع خلاف بين الأعضاء  في كيفية صياغة مادة تربط الأضرار 

البيئية بجرائم الحربك بحيث في هذا اص طار قدمت صياغتينك ولكن في الأخير تم الأخذ بالصياغة 

21الواردة في المادة 
2
. 

صوص تجريم الأاعال الضارة بالبيئة  أثناء النزاعات وبعد عرض جهود لجنة القانون الدولي بخ 

المسل ةك نتعرض ايما يلي ا لى ما تم صياغته في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك لمعراة  

 .مدى مساهمة هذه المحكمة في تفعيل قواعد حماية البيئة  أثناء النزاعات المسل ة

يده عدد  أربعة جرائم  5وجه الخصوص المادة من خلال تفحصنا للنظام الأساسي وعلى  

نما تم ربطها بجرائم الحرب  دولية تدخل في اخوصاص المحكمة ولم يفرد نص خاص للجريمة البيئة وا 

 .المنصوص عل ا في المادة الثامنة

برجوعنا ا لى  أحام المادة الثامنة من النظام الأساسي يدها في البند الرابع من الفقرة الثانية  

ارت ا لى  أن المساس بالبيئة  أثناء النزاعات الدوليةك يشكل صورة من صور جرائم الحرب وتم في هذه  أو

                                                 
1
 Karine Mollard- Bannelier ,op-cit , p 467 

2
 « chacun des crimes de guerre ci- après constitue un crime contre la paix et la sécurité de 

l’humanité lorsqu’l est  commis d’une manière systématique ou sur une grande échelle (…) dans le 

cas d’un conflits armé : l’utilisation de méthodes ou moyens de guerre non justifies par des 

nécessités militaires dans l’intention de causer des dommages étendus, durables et graves à 

l’environnement naturel, et de porter gravement  atteinte de ce fait à la santé au à la survie de la 

population, ces dommages s’étant effectivement produit » 
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ك والمتمثلة في  أن 1777وبروتوكول الأول لس نة  ENMODالفقرة الأخذ بالمعايير الواردة على اتفاقية 

 .تكون الأضرار واسعة النطاقك دائمة ووديدة الخطورة

ليه بخصوص ما ورد في المادة الثامنة هو  أنها حصرت الأضرار الأمر الذي يجب التعليع ع  

البيئة في النزاعات الدولية واستبعدت بذلك الأضرار البيئية التي تحدث  أثناء النزاعات الداخليةك وهذا 

عادة النظر ايه لأن حجم النزاعات الداخلية وعددها في الس نوات الأخيرة  في نظرنا قصور كبير صبد من ا 

يرا وصارت الخسائر التي تصيب بها البيئة  أثناء هذه النزاعات ص تقل  أهميتها عن النزاعات تضاعف كث

 1777وبروتوكول جنيف الأول لس نة  ENMODالدولية كما  أن الأخذ بالمعايير الثلاثة في اتفاقية 

ع و أن تم المتمثلة في ضرورة  أن تكون الأضرار واسعة النطاق والدائمة ووديدة الخطورةك هي معايير س ب

عادة ذكرها من جديد في المادة الثامنة وربطها بجرائم الحربك هي  انتقادها في الفصل الأول وبالتالي ا 

محاولة يائسة ومن الصعب في ضوءها  أن تمارس المحكمة في يوم ما اخوصاصها ضد كل من انتهك البيئة 

ليه الفقه في القضية الم طروحة على المحكمة الجنائية الدولية  أثناء النزاعات المسل ة وهذا ما قد  أوار ا 

من الصعب  17/14/2114بخصوص الكونةو الديمقراطيةك و أن في هذه القضية المحالة على المحكمة يوم 

 أن تس تجيب للداوو الواردة ا ا بخصوص المساس بالبيئةك لأن في نظر الاتب ص تتوار في تلك الداوو 

(ةك وديدة الخطورةواسعة النطاقك دائم)معايير الضرر البيئي 
1
. 

ضااة ا لى ذلك اهناك شرط   خر يس توجب توااره مع الركن المادي وهو الركن المعنويك   وا 

لى جانب ذلك  الابد  أن يكون هناك عنصر العمد في الأاعال الضارة بالبيئة التي تشكل جريمة حربك وا 

ا واسعة النطاق ودائمة ووديدة صبد  أن يكون لديه العلم  أثناء قيامه بالأاعال الضارة بالبيئة من  أنه

ثباته  الخطورةك وهذا العنصر المعنوي الذي اوترطته المادة الثامنة في نظرنا شرط تعجةي ومن الصعب ا 

في الواقع العملي ويحتاج ا لى تقنيات علمية دقيقةك كما  أن الأضرار البيئية صبد  أن تكون ا ا من الخطورة 

 .ضا شرط تعجةيما يفوق الضرورة العسكرية وهذا  أي

 :الخاتمة 

مانية تكريس المحكمة الجنائية ك لية جديدة لتفعيل قواعد   أمام هذه الشروط سس تخلص في النهاية  أن ا 

حماية البيئة  أثناء النزاعات المسل ة تبقى ضئيلة جدا وص يعول عل ا كثيراك لذلك صبد من التفكير في 

يجاد   ليات  أخرى تس تجيب بشكل اعال وسريع ل قواعد حماية البيئة  أثناء النزاعات المسل ة وفي هذا ا 

الس ياق نضم ر أينا ا لى الفريع من الفقه الذي  أصبح يطالب بمحكمة دولية خاصة بالبيئةك أو على الأقل 

                                                 
1
 Davide Guillard, les armes de guerre et  l’environnement naturel ,thèse de doctorat en droit 

international public ,Faculté de droit , université de Rouen,France,2005,  p 334 
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سشاء قسم في المحكمة الجنائية الدولية يعنى بحمايتها  هذا باص ضااة ا لى ضرورة تعديل  البند الرابع من  ا 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتخلي بذلك عن تلك المعايير التي وضعتها المادة الثامنة 

  .  للضرر وذلك من  أجل تكريس حماية  أاضل للبيئة  أثناء النزاعات المسل ة
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